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قانون مكافحة الفساد

والأنظمة المساندة



ً بأن تكون نموذجًا رائدًا للشمول تحرص هيئة مكافحة الفساد دائما

والاستجابة لقضايا النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان حيث تسعى

إلى ضمان تمتع جميع فئات المجتمع بإمكانية الوصول إلى خدماتها

والمشاركة في أنشطتها ضمن بيئة آمنة تحترم كرامة الأفراد وترُاعي

احتياجاتهم.
تشمل هذه الجهود توفير بيئة آمنة وموثوقة لتقديم

الشكاوى، الاستجابة السريعة والفعّالة لها، ضمان

السرية التامة للبيانات أثناء التحقيق، ومراعاة

الفوارق بين الجنسين عند منح الحماية. كما تهدف

الهيئة إلى تعزيز المشاركة الفاعلة والشاملة لجميع

فئات المجتمع، بما في ذلك النساء والشباب

وذوي الإعاقة، وتحقيق العدالة والمساواة في

مواجهة الفساد.



ما�حققته�الهيئة�
في�مجال�الاستجابة�لقضايا

النوع�الاجتماعي�وحقوق�الإنسان



�حقوق �وقضايا �الاجتماعي �النوع �قضايا تضمين
الانسان�في�جميع�جوانب�عمل�الهيئة

1

حققت الهيئة العديد من الإنجازات البارزة في مجال الاستجابة لقضايا

النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان، ودمج هذه القضايا في أعمالها بما

يساهم في تعزيز النزاهة والشفافية ومن أبرز هذه الإنجازات:

اعتمدت الهيئة نهج التخطيط التشاركي حيث شجعت على الحوار

والتعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات، مما أسهم في بناء

التوجهات الاستراتيجية الوطنية 2025-2030، مع تحقيق نسبة

33% من مشاركة النساء في هذا السياق.

1. التخطيط التشاركي والقائم على حقوق الإنسان واعتبار تضمين

قضايا النوع الاجتماعي من محددات النجاح لهذه الخطط: 



2. الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز الحوكمة

ومكافحة الفساد 2030-2025:

تم إفراد مساحة لقضايا النوع الاجتماعي وحقوق الانسان ذات

الصلة بالفساد عند تحليل الواقع والمشكلات استنادًا الى بيانات

ديموغرافية مصنفة أكدت على أهمية العامل الديموغرافي

الفلسطيني في تعزيز الاستثمار في الأطفال والمرأة والشباب

كعوامل رئيسية للتغيير المجتمعي، وتعزيز النزاهة.

3. دمج تجارب النساء والرجال المتأثرين بالفساد: 

تم تضمين تجارب واحتياجات النساء والرجال المتضررين من

الفساد عند تصميم التدخلات والمخرجات، بما في ذلك:

التدخل السياساتي في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية

لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد 2030-2025: 

الهيئة مستجيبة وحساسة لقضايا النوع الاجتماعي وحقوق

الإنسان.

المخرجات في الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز

الحوكمة ومكافحة الفساد 2030-2025: 

معايير النزاهة والشفافية متضمنة في منهجية التدقيق التشاركي

للنوع الاجتماعي. 

إعداد واعتماد وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل ولقاءات توعوية

مستمرة حول الشفافية والنزاهة والحوكمة ومكافحة الفساد

وآثارها على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في المؤسسات

التي تدير شأن عام.



حملات توعية تشمل النساء والشباب والأطفال وذوي الإعاقة

وجميع الفئات حول أسباب الفساد وأشكاله ونتائجه وطرق

التبليغ عنه.

تنظيم مبادرات توعية ومساءلة اجتماعية من قبل مجموعات

ولجان غير رسمية من الشباب والنساء والأطفال

تنظيم أنشطة لها علاقة بالتوعية حول النزاهة وأسباب الفساد

ونتائجه تستهدف المخيمات الصيفية.

4. مؤشرات مبنية على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان: 

تضمنت الاستراتيجية مؤشرات قابلة للقياس تتعلق بنسبة

التحسن في المشاركة ببرامج التوعية مقسمة حسب الفئات. 

5. التدقيق التشاركي في النوع الاجتماعي:

تم إجراء تدقيق تشاركي في النوع الاجتماعي، الأول من نوعه في

الهيئة، كخطوة أولى نحو تطوير وتنفيذ خطة لإدماج النوع

الاجتماعي، يهدف إلى تمكين النساء والرجال في مختلف المواقع،

وتعزيز دورهم في مكافحة الفساد، بما يساهم في تحقيق العدالة

والمساواة، والحد من أثر الفساد على التنمية واستقرار المجتمع.

6. الشفافية والتواصل مع الجمهور: 

تم نشر تقرير التدقيق على موقع الهيئة لزيادة الشفافية وإتاحة

النتائج للجمهور.



9. تقييم شمول الإعاقة:

أجُري تدقيق أولي لتقييم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في عمل

الهيئة، ونتج عن هذا التدقيق تقرير مبدئي يتضمن توصيات

لتحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل متكافئ إلى

الخدمات التي تقدمها الهيئة.

8. البيئة الآمنة: 

تم التركيز على توفير بيئة آمنة ومشجعة في المبنى الجديد

للهيئة، خاصة في تعزيز الحماية والأمان للنساء والمجموعات

الهشة في مرافق الهيئة، بما في ذلك عمليات استقبال

الشكاوى، التحري، التحقيق، وحماية المبلغين والشهود.

7. سياسة ادماج النوع الاجتماعي:

أسفر التدقيق عن تقرير خرج بتوصيات هامة، أبرزها تطوير

سياسة لإدماج النوع الاجتماعي وتعزيز العدالة داخل الهيئة، تم

تنفيذ هذه التوصية من خلال بناء وتطوير هذه السياسة

واعتمادها كإطار موجهّ يضمن اتساق خطط الهيئة

واستراتيجياتها مع مبادئها وتوجهاتها. 



�ويضمن2 �الاجتماعي �النوع �لاحتياجات �مستجيب مبنى
الوصول�المتكافئ�إلى�الخدمات�لجميع�فئات�المجتمع

يعد مبنى هيئة مكافحة الفساد مناسب

للوصول، حيث يتميز المبنى بتصميم يراعي

احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في

مختلف الجوانب ويعزز الحماية والأمان

للنساء والمجموعات الهشة في مرافق

الهيئة. 



1.توفير منحدر (رامب) في الساحة التي تسبق مدخل المقر

توفير أماكن مخصصة لوقوف السيارات قريبة من المدخل

الرئيسي الذي يتسم بسعة مناسبة.

.2

3.يحتوي على باب يفتح عن طريق الاستشعار لتسهيل الوصول.

الإضاءة في منطقة الاستقبال مناسبة، وسعة الممرات وأبواب

المكاتب تكفل حركة سهلة مع إضاءة جيدة. 

.4

5.الأسطح الخشنة للممرات تضمن عدم الانزلاق.

تجهيز المصعد والحمامات بما يتوافق مع احتياجات الأشخاص

ذوي الإعاقة، مما يسهم في تسهيل الوصول إلى مختلف

مرافق المبنى وضمان بيئة شاملة لجميع الأفراد.

.6

توفير كاميرات مراقبة تغطي محيط المبنى والمداخل لضمان

الأمان، وتزويد البوابة الرئيسية بآلية تحكم لمنع الدخول غير

المصرح به.

.7

 توفير ثلاثة مداخل منفصلة تسهل تنظيم دخول المراجعين

والمراجعات.

.8

 مواقف سيارات مجهزة بكاميرات وإضاءة جيدة تمكن من

رؤية الحركة بشكل واضح في الطوابق الأرضية. 

.9

 تخصيص مساحة واسعة في مدخل الطابق الأرضي مع باب

مدخل واسع.

.10

تخصيص كافتيريا كمكان مناسب للمرافقين والمراجعين/

أطراف القضايا. 

.11



استجابة�فعالة�لقضايا�النوع�الاجتماعي�وحقوق�الإنسان3
�جرائم �في �والاستدلال �والتحري �البحث �اجراءات في

الفساد

تبنت الهيئة نهجاً شاملاً في إجراءاتها، يضمن الإشارة الى الأدوار

والمسؤوليات وتوجيهها للجميع بما في ذلك الرجال والنساء،

وتعكس التوجه الشامل للهيئة نحو تحقيق التوازن بين الجنسين

والتكافؤ في الفهم والتمثيل، وتعزز التزام الهيئة بتقديم خدمات

عادلة ومتساوية للجميع.

.1

أجرت الهيئة مراجعة شاملة لإجراءات العمل المتعلقة بإنفاذ

القانون، لضمان تكاملها مع معايير حقوق الإنسان والنوع

الاجتماعي، مع احترام كرامة الأفراد. وقد نتج عن هذه المراجعة

تطوير إجراءات فعّالة لتلقي الشكاوى، ومتابعتها، وإجراء التحريات

والتحقيقات، إضافةً إلى توفير الحماية، بحيث تراعي جميعها

مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين مع ضمان احترام كرامة

الانسان.

.2



من بين الإجراءات التي يقوم بها مأموري الضبط القضائي في الهيئة

لتنفيذ هذه المبادئ بشكل فعّال وملتزم:

يراعى عند عملية الاسناد لمتابعة ملف الشكوى او التحقيق الأولي

المنطقة الجغرافية التي يقيم او يسكن بها مأمور الضبط القضائي.

وإسناد بعض الملفات التحقيقية ذات الطابع الخاص وفق معايير

ذات علاقة بالنوع الاجتماعي في الحالات التي تطلب المراعاة

والمعايير الأخرى. 

.1

2.افهام المشتكي الحقوق والاليات القانونية لتقديم الشكوى او البلاغ.

التعريف عن نفسه قدر الإمكان وصفته الوظيفية وتوضيح الدور

الذي يقوم به والاجراءات الواجب اتباعها.

.3

تخير مقدمة الشكوى /طالبة الحماية في حال كانت انثى في اختيار

طلب تقديم الشكوى واستقبالها/ سماع إفادتها من قبل المختص/ة

في الضبط القضائي، إذا كان ذلك ممكن. 

.4

5. تسجيل الشكوى حسب الاصول في السجلات الخاصة،

مع مراعاة ترميز الاسم بالأحرف الاولى على غلاف الملف

ويشمل كامل البيانات الاخرى. يراعى بالمراسلات ترميز

أحرف الاسم بالأحرف الاولى، ويتم الاشارة الى رقم الملف

حسب الاصول.



6. توفير الظروف الملائمة والمستجيبة لاحتياجات النساء بما يضمن

سرية الإجراءات، واحترام الخصوصية والكرامة الإنسانية والاجتهاد قدر

الامكان لمنع اختلاط المشتكي -ة/المبلغ –ة/طالب الحماية –ة مع

باقي المراجعين. 

7. الاستجابة لطلب المبلغ الراغب بإخفاء اسمه وهويته وبياناته

الشخصية وكل ما يشير الى الاستدلال عليه، وتتم الاستجابة لرغبة

المبلغ عبر طمس كل ما يشير الى هويته.

8. استحداث سجل خاص للبلاغات التي يرغب المبلغين بإخفاء

هوياتهم وكل ما يشير اليها حيث يعهد للمدير العام بإنشاء هذا

السجل ولا يجوز الاطلاع على محتويات السجل الخاص الا من قبل

المدير العام ومدير الدائرة.

9. في حال كان مقدم الشكوى شخص غير قادر/ة على القراءة

والكتابة أو من ذوي الإعاقة يقوم مأمور الضبط القضائي بتسجيل

وتدوين معلومات وبيانات الشكوى بدلا عنه وكما وردت حرفيا على

لسانه ويتلو ما كتب على المشتكي لغايات موافقته على ما ورد في

الشكوى بحيث يصُادق عليه ببصمة إصبع المشتكي مع ذكر الاسم

وتاريخ أخذ البصمة، وذلك من قبل مأمور الضبط القضائي باستخدام

الأدوات المخصصة.



10. في حال تعذر على الشاهد/ة معطي/ة الإفادة لأي سبب كان التوقيع

على المحضر كأن يكون شخص غير قادر/ة على القراءة والكتابة أو من

ذوي الاعاقة يتم تلاوة المحضر على الشاهد/ة معطي/ة الإفادة ومصادقته/

ا عليه ببصمة إصبعه/ا، ويقوم مأمور الضبط القضائي باستخدام الأدوات

المخصصة لذلك.

11. اعلام الشاهد -ة/ المشتكي-ة / المبلغ-ة بأن من حقه تقديم طلب

الحماية القانونية او الوظيفية او الشخصية إذا ما رغب وشعر بخشية من

تهديد جراء تقديمه للشكوى او البلاغ أو تهديد قد يتعرض له بسبب

شهادته او في حضوره للهيئة.

12. في حال كان مقدم –ة الشكوى/ طالب-ة الحماية

من ذوي الإعاقة (الصم والبكم)، يتم تسجيل وتدوين

بيانات ومعلومات الشكوى من مقدم –ة الشكوى

والإفادة من طالب-ة الحماية إذا لزم الامر من خلال

قيام مأمور الضبط القضائي بالاستعانة بخبير/ة

مختص/ة بـ لغة الإشارة.



13. مراعاة ظروف ذوي الاعاقة والخصوصية العالية للنساء الحوامل

وكبار السن.

14. تدوين كافة الوقائع والتفاصيل بلغة بسيطة ومفهومة. 

15. تقييم الخطورة المحتملة على طالب الحماية بحيث يعتمد تقييم

المخاطر على وجود ظروف خطر فعلية أو محتملة للشخص الذي

يطلب الحماية ويراعي الفوارق بين الجنسين والشمول.

16. إعلام الشاهد -ة/ المشتكي-ة / المبلغ-ة ان التبليغ الكاذب عن

الفساد بنية الاساءة تعتبر جريمة يلاحق عليها القانون. 

17. عند صدور قرار نهائي بشأن نتائج وتوصيات اعمال الدراسة

والتحري الأولي للشكاوى / البلاغات يتم إعلام المشتكي/المبلغ

والجهات ذات العلاقة بالقرار ونتيجة متابعة ملف التحقيق الأولي،

بالإضافة الى إبلاغ طالب الحماية بنتيجة طلبه، مع التأكد من أنه تم

تبليغهم وفق الأصول. 

18. في حال اعتراض المشتكي/ المبلغ على

القرار الصادر عن الهيئة بشأن شكواه/ طلب

الحماية، يقوم مأمور الضبط القضائي وفق

الأصول والقانون بإعلام المشتكي/ ة المبلغ/

طالب-ة الحماية؛ بأن من حقه التظلم على

قرار الهيئة من خلال توجيه كتاب خطي

ً فيه بالخصوص الى رئيس الهيئة موضحا

أسباب اعتراضه مع مراعاة اجراءات التظلم

الواردة في نظام الحماية.



واصلت الهيئة جهودها في الإدماج لتعزيز الحماية والأمان للنساء

والمجموعات الهشة من خلال تنظيم بيئتها التشغيلية، شملت هذه

الجهود تحسين عمليات استقبال الشكاوى، والتحري، والتحقيق،

وحماية المبلغين والشهود وقد تم اتخاذ التدابير التالية:

1.توفير كادر من النساء في عمليات التحري والتحقيق ومنح الحماية.

تنظيم الاستقبال، حيث تم تخصيص مساحة واسعة في مدخل

الطابق الأرضي لتنظيم عملية الاستقبال والتوجيه والمغادرة بشكل

سلس، مع باب مدخل واسع يسهم في تحسين حركة الدخول

والخروج.

.2

تخصيص كافتيريا كمكان مناسب للمرافقين والمراجعين/أطراف

القضايا، حيث يتم تنظيم المواعيد مسبقًا للمراجعين والمراجعات،

مما يعزز الخصوصية ويقلل من التداخل بين المراجعين وأطراف

القضايا.

.3

الفصل الزمني بين المراجعين وأطراف القضايا من خلال تحديد

مواعيد مختلفة لكل منهم، ويتم التنسيق المسبق مع المراجعين

والمراجعات عبر وسائل التواصل عن بعُد مما يعزز السرية. 

.4

تم الربط الوثيق بين اختصاصات الشكاوى والتحقيق، حيث تم

تحقيق ذلك من خلال تنظيم البيئة التشغيلية عبر وحدة المكان في

الطابق نفسه لاستقبال الشكاوى والتحقيقات، بما يضمن

الخصوصية وسرية المعلومات، ويعزز فعالية الإجراءات في معالجة

الشكاوى والتحقيقات.

.5



تحسين�الوصول�إلى�المعلومات�للأفراد�ذوي�الإعاقة4

تسعى الهيئة إلى تمكين الأفراد ذوي الإعاقة من الوصول إلى

المعلومات بشكل سلس وفعال، وذلك من خلال عدة تدابير:

تم توفير مطبوعات بلغة برايل تشمل مجموعة من الوثائق الأساسية

لضمان تمكين الأفراد ذوي الإعاقة من الوصول إلى المعلومات

المتعلقة بمكافحة الفساد، وهذه المطبوعات تشمل:

.1

قانون مكافحة الفساد والأنظمة

المساندة: مثل نظام حماية الشهود

والمبلغين، ونظام تضارب المصالح،

ونظام الهدايا.

نماذج انفاذ القانون: تشمل نموذج

إقرار الذمة المالية، ونموذج تقديم

الشكوى والبلاغ، ونموذج الحماية.

الأدلة الإرشادية: مثل الدليل

الإرشادي للشكاوى والبلاغات، والدليل

الاسترشادي الخاص بحماية المبلغين

والشهود.

النشرات التعريفية: تتضمن نشرات حول نظام الهدايا، ونظام

الحماية، ونظام تضارب المصالح، وإقرار الذمة المالية، والنشرة

التعريفية عن الهيئة.



2. مواءمة الموقع الإلكتروني والتطبيق:

تم مواءمة الموقع الإلكتروني والتطبيق

الخاص بالهيئة ليكونا مناسبين

لاحتياجات الأفراد ذوي الإعاقة. وبعد

الاختبار من قبل وزارة التنمية

الاجتماعية، تبين أن الموقع يتناسب

بنسبة 80% مع احتياجات هذه الفئة.



تصميم 

دائرة الإعلام والبروتوكول والترجمة

دولة فلسطين

هيئة مكافحة الفساد

WWW.PACC.PS

وحدة النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان


